كان كلامنا المتقدم في بيان أن تعريف المسند إليه يدل على اختصاصه بالمسند، فإذا قلنا: النجس من الميتة ما كان له نفس سائلة، أي أن النجاسة تثبت لهذه الأصناف من الحيوان دون ما سواها، ثم بينا بأن (ال) الداخلة على المسند إليه يشترط أن لا تكون للعهد، وإلا لم تفد الحصر، بل اقتضت انحصار المعهود بالمسند.
بعد ذلك أوردنا إشكالاً ذكره الآخوند وغيره في أن تعريف المسند إليه بـ (ال) لايدل على الاختصاص، وذلك أن الحمل في المقام هل هو أولي ذاتي حتى يشم منه رائحة الاختصاص، أو شائع صناعي فيبعد عن إرادة الاختصاص؟

استظهر الآخوند(يرحمه الله) وغيره أن الحمل في المقام هو شائع صناعي، لأن الحمل الشائع الصناعي دورانه الأكثر وعليه المعول، ولذلك قال: الحمل الأولي في المقام على خلاف الأصل، والشائع هو المتعين، وإذا كان الحمل شائعاً صناعياً بمعنى أن الاتحاد في عالم الخارج والاختلاف في المفهوم، فمعنى ذلك أن هذا المسند إليه لاينحصر بالمسند، وإن كانت (ال) ههنا للجنس، فحمل شيء على جنسه لا يدل على اختصاصه به، وإن كانت للاستغراق فهي دالة على الاختصاص والحصر، ولكن الكلام في إفادة (ال) للاستغراق، لأننا إذا قلنا: العالم زيد، فمن قال إن (ال) ههنا تدلل على أن جميع العلم وجميع العلماء استغرقتهم ماهية هذا العالم، بحيث إذا حملنا زيداً عليه وانطبق عليه كان العالم مختصاً بزيد فانحصر فيه؟ من قال أن هذا هو الذي يستفاد؟ فالظاهر أن (ال) ههنا للجنس، وبالتالي حمل زيد على الألف واللام الدالة على الجنس لا يستفاد منه اختصاص المسند إليه بالمسند.

بعد ذلك أوردنا مناقشة (دخل ودفع) وبينا ماذا تريدون من قولكم: لا اختصاص في المقام، هل تريدون أننا إذا قلنا: العالم زيد، بمعنى أنه لايصدق عالم على العناوين الأخرى المتحدة مع زيد، ككون زيد مثلاً هو التقي أو النقي أو الكاتب؟ هذا لايراد، وإن أردتم أن حمل العالم على زيد معناه أنه لايتحد مع زيد في بعض الأحايين بل قد يختلف معه ويحمل العالم على ما يباين زيداً، فمعنا هذا، وقلنا: إن كل عنوان من العناوين باين زيداً لم يسغ حمل العالم عليه، بل لابد أن يحمل على زيد أو على عنوان ينطبق عليه زيد.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم، ثم أوردنا كلمة للسيد الحكيم (رحمه الله) صاحب المستمسك قوى فيها أن إدخال (ال) أقوى من مفهوم الشرط، يعني دالة في الحقيقة على الاختصاص والحصر.

وأرودنا تأييداً ثانياً، وخلاصته: أنه كيف نعرف المعرف برسمه عندما نقول: الإنسان هو الحيوان الضاحك، فلو كان الإنسان ينطبق على الحيوان الضاحك وينطبق على غيره، أي لايختص به، بمعنى ينطبق على الحيوان الصاهل وعلى الحيوان الصادح والحيوان الباغم، لما حصل تعريف بالرسم، فهذا دليل على أن إدخال (ال) على المسند إليه يفيد الانحصار بالمسند، وهو معطى التعريف بالرسم.

ووصل بنا الكلام إلى إشكال في المقام، فقلنا: إذا كان إدخال (ال) على المسند إليه يفيد الاختصاص يرد إشكال نقضي، حيث عندنا موارد نأتي بها ونرى أن الألف واللام تدخل ومع ذلك لا اختصاصه بالمسند إليه بالمسند، فماذا تقول في قولنا: الإنسان ماشٍ، فهل هنا حصر للمسند إليه لكونه ماشياً؟ فإذا كان المراد هنا التعريف فهذه (ال) معرفة (الإنسان ماشٍ) ونحن نعرف أنه ليس بحصر للإنسان في صاحب هذه الصفة وهي الماشي، فمن الواضح أنه لايوجد انحصار للمسند إليه بالمسند، فالإنسان ماشي والإنسان قاعد والإنسان مضطجع، وجميع الهيئات الأخرى التي على نسق (ماشي).
وإذا أردنا أيضاً أن نوضح فلنأت بشيء معرف، كالمعرفة، عندما نقول: زيد عالم، بدلا عن (ال)، فهل معنى أن زيد إذا جعلناه مسنداً إليه يختص زيد بكونه عالماً أو يختص العالم بكونه زيداً؟ كلا، فالظاهر أن تعريف المسند إليه سواءً بإدخال (ال) أو بكونه معرفة (علم) أو (اسم موصول) أو (اسم إشارة) أو غيرها من المعارف، ليس معنى ذلك أنه يختص بالمسند، وهذا النقض يكون دليلاً على بطلان قول البيانيين، علماء البيان، الذين قالوا بالاختصاص فتبعهم بعض الأصوليين وتصوروا أن إدخال (ال) على المسند إليه يفيد الاختصاص وبالتالي يستفاد منه المفهوم!

نقول: هذا النقض ليس بوارد، وذلك: عندما نقول: الإنسان ماشٍ، فقولنا: العالم زيد، كلاهما معرفة، العالم الذي هو محلى بـالألف واللام (ال)، أدخلناه على زيد، على معرفة، ومعناه اختصاص مدخول (ال) بالمحمول عليه (زيد)، لأن (زيد)حملناه على العالم، أما في قولنا: الإنسان ماشٍ، فهذه (ماشٍ) لا يوجد فيها تعريف، وعلى ذلك لا يوجد فيها اختصاص للإنسان بالماشي، بل فيه إفادة على أن هناك انطباق على حصة مخصوصة بين الماشي والإنسان، فهناك اتحاد في الجملة وليس بالجملة، يعني يلتقيان في أنه إنسان وأيضاً ماشي، ولكن يوجد ماشي غير إنسان ويوجد إنسان غير ماشي، هذا الذي يفيده حمل مدخول (ال) أو المعرفة على النكرة، هو الإلتقاء في حصة وليس اختصاصاً.

ولذلك يقول: ولا مجال للنقض على ذلك بالحمل مع تنكير أحدهما كما في قولنا: الإنسان ماشٍ وزيد عالم، فمرة جعلنا المسند إليه معرفة دون (ال)، ومرة أخرى جعلناه معرفة ولكن التعريف جاء من (ال).

لأن مفاد النكرة في المسند التي هي أحد الطرفين ليس نفس الجنس ارتكازاً، ليست هي نفس الجنس ارتكازاً، ليست هي نفس جنس العالم، بل هي تشير إلى اتحاد بين عنوان الماشي والإنسان، بين زيد والعالم.
ليس نفس الجنس ارتكازاً، كمفاد المعرف باللام الذي تقدم، بل ما يعم مفاد الحصة منه، فلا يدل الحمل المذكور إلا على التطابق بين الإنسان والماشي في الجملة، وبين زيد وعالم، الذي هو النكرة، فالعالم هنا (ال) تشير إلى كلمة (عالم) فـ(ال) للعهد المتقدم.

فضعوا على (ال)علامة إكس حتى يكون أوضح، لأنه إذا قلنا زيد والعالم، قد يتوهم أنه يوجد اختصاص وانحصار.

وبين زيد وعالم، في الجملة، ولو بلحاظ التطابق بينهما وبين حصة، بين كل من العنوانين، أي كل منهما يلتقي مع الآخر في حصة، فمرجعه إلى مجرد انطباق جنس الماشيء على الإنسان، وجنس العالم على زيد، وإن لم يحصل تطابق بالجملة، يعني كلي، بل تطابق في تلك الحصة.

ويقول: إذا كان المسند نكرة، فالتطابق في الجملة كما قلنا وليس بالجملة، أيضاً عندنا موارد يكون المسند بمثابة النكرة، فهو ليس بنكرة، فلا يطلق عليه نكرة، ولكنه بمثابة النكرة، يعني يدلل على التطابق في الجملة، ولا يوجد انحصار للمسند إليه بالمسند.

قال: ومثله في ذلك الحكم بالشيء على الموضوع بنسبة أخرى غير نسبة الحمل، مثل نسبة الظرفية، كما إذا قلنا: زيد في الدار، فهل هنا اختصاص وانحصار بأن يكون زيد في الدار، فهو منحصر بكونه في الدار، ومعنى الانحصار هنا بمعنى أنه لا يشاركه غيره في هذا الانحصار،ليس كذلك، حتى يفيد المفهوم، بل معنى الكلام أنه في الدار كغيره من الموجودين في الدار، أي التطابق في الجملة وليس بالجملة، يقول: ومن خلال هذا العرض اتضح أن الاختصاص والانحصار ليس فقط في تعريف المسند إليه بـ (ال)، بل حتى إذا كان المسند فيه (ال)، يعني أن الاختصاص والانحصار والدلالة على المفهوم سواءً كان بتعريف المسند إليه فهو ينحصر بالمسند، أو عرفنا  المسند فهو سوف ينحصر بالمسند إليه، فإذا قلنا هكذا: العالم زيد، يعني حصرنا العالم بزيد، وإذا قلنا: زيد العالم، حصرنا زيد في العالم، يعني حصرنا المسند بالمسند إليه، لأننا جعلنا الألف واللام داخلة على المسند.

وبذلك يتضح عدم الفرق في الدلالة على الحصر بين كون المعرف بلام الجنس مسنداً إليه الذي هو محل الكلام، وبين كونه مسنداً كما في قولنا: زيد العالم، والخفاش هو الطائر الولود، وهذا الذي مر عندنا كذلك في الرواية ( النجس من الميتة ما له نفس سائلة) هنا منحصر المسند إليه بالمسند، وهو المطابق للمرتكزات العرفية الاستعمالية التي هي المعيار في كون الكلام ظاهراً وحجة يعتمد عليه، لأن المدار يعني ظهوراً نوعياً، بحيث يشكل حجة يصح الاعتماد عليها.
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) عنده إشكال على المطلب، ماذا قال الشيخ الأعظم؟ يقول: (ال) الداخلة على المسند إليه لا يستفاد منها اختصاص المنسد إليه بالمسند، على نحو القضية الكلية، في بعض الأحايين المطلب تام، وفي بعض الأحايين المطلب ليس بتام، فمرة نقول لك: الأسد زيد، ومرة أخرى في مدار الكلام أتحدث عن الأسد وهو الإنسان الشجاع والإنسان القوي والإنسان المقدام، وأقول لك: في هذا البلد الكثير من الشجعان وعندهم إقدام، ثم يأتي واحد، فأقول لك: الأسد زيد، فالكلام هنا قصدي أن أعرفه وأجعل (ال) ههنا أداة تعريف، وأن الشجاعة والإقدام ينطبق على هذا وليس خاصاً بأن الشجاعة والإقدام ينحصران به، وأن ما أريد أن أعرف ذلك المفهوم المشروح والموضح لك سابقاً وآنفاً ينطبق على الذي جاء وهو زيد، ففيه الشجاعة والإقدام فقط، هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري.

فهذا يمكن أن يكون أضعف شجاع من الشجعان، ولكنه أحد المصاديق فينطبق عليه، لأن هذا مفهوم مشكك.

ولذلك يقول الشيخ الأنصاري: كما إذا قيل لمن سمع الأسد، كما أكثر الناس لم يروا الأسد، إلا في حديقة الحيوان، أما الذي لم يذهب إلى حديقة الحيوان فلم يرَ الأسد إلا في الصورة أو التلفاز، ولم يشاهد فرداً من الأسد، ثم جاء الأسد الهزبر، فنشير إليه ونقول: الأسد هذا، فبإشارتنا نعرفه أن ذاك الذي في ذهنك ونتحدث عنه هو هذا، فهنا لايوجد حصر وإنما تعريف، أو قلنا: هذا هو الأسد، فأيضاً هذا تعريف، سواءً قدمنا أو أخرنا، أي سواءً كانت (ال) داخلة على المسند إليه أو على المسند.

الماتن يقول للشيخ الأنصاري: (ال) إذا أدخلت أو إذا جئنا بتعريف وأدخلناه على المسند إليه أو المسند فهذا حتماً يوجد حصر، فعلى الشيخ أن يلتفت إلى ذلك، لأن الشيخ قال: كمن سمع بالأسد ولم يعرفه فقلنا له: الأسد هذا، فـ (ال) هذه للتعريف الذكري، مثل (وأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسولا)، ذاك المرسول إليه الذي ذكرناه، ونحن ماذا قلنا في السابق؟ قلنا: (ال) التي تدخل على المسند إليه تفيد انحصار المسند إليه بالمسند، بشرط أن لا تكون للعهد، فكأن الشرط انخرم ههنا، حيث (ال) عهدية، والماتن جاء بجواب غير جوابنا، ولكن هنا (ال) عهدية، ولكن حتى جواب الماتن لا بأس به.

وإن كان هو الفرد المشار إليه بلفظ هذا، (هذا) يشير إليه وهو للتعريف، وهذا واضح أنه لا تختص ماهية الأسد بهذا، لأن ماهية الأسد أو الشجاعة تكون في زيد وفي عمرو وفي بكر وخالد، لأننا افترضنا الكثير ممن عنده الإقدام والشجاعة، فهذا واحد منهم، فلا يوجد اختصاص، والذي لاتختص به الماهية، إلا أنه صحيح أنه لايوجد اختصاص، لكنه مسوق عبرة وعنوان يشير إلى الماهية، فإذاً الماهية تختص بهذا العنوان، فيوجد اختصاص من باب ثاني، ولكن هذا تأويل، فالجواب الذي أتينا به أحسن من جواب الماتن، فنقول (ال)  ههنا للعهد، وقد اشترطنا فيما سبق أن لا تكون عهدية، ويندفع بذلك إشكال الشيخ الأنصاري من جذوره.

يقول: على كل، المثال الذي أورده الشيخ الأنصاري داخل في الحمل الأولي الذاتي، الذي مثل قولنا: الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان الناطق لايقصد به أن هذا زيد إذا جئنا نعرفه به، يشمل جميع أفراد ماهية زيد، ولا يوجد انحصار واضح، نعم انحصار للماهية ككل، لكن المقام ليس في مجال التعريف حتى يجاب بهذا الجواب، بل التخلص من إشكال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بالإجابة التي أوردناها أفضل وأحسن.
ولو أريد به الحمل على الفرد بنفسه لم يصح، يعني لو أردنا أن نقول: الأسد هذا، ونقصد فقط الأسد في هذا ولايوجد غير هذا الفرد! يقول: هذا لايصح، لأنه ما أكثر الأسود في غابات أفريقيا، وما أكثر الأسود في حدائق الحيوانات، وما أكثر الأسود عند بعض مروضي الأسود.
إلا أن يقال هذا أسد أو أسد هذا، أو هذا من أفراد الأسد، لما ذكرناه إن مفاد النكرة ما يعم الفرد من الجنس والماهية، لا نفس الجنس على ما هو عليه حتى ينحصر الأسد بهذا!

وههنا تذييل وتتمة، يقول: كما ذكر البيانيون أن إدخال الألف واللام على المسند إليه سوف يحصره على المسند، ولكن كلامهم يشم منه، فالذي عنده شم بيان قوي وذائقة مستقيمة في فهم تراكيب اللغة العربية سوف يفهم أنه لا يختص المسند إليه بالمسند بإدخال (ال)، فيمكن أن يكون المسند إليه اسماً موصولاً ومع ذلك مختص بالمسند، ويمكن أن يكون المسند إليه اسم إشارة ومع ذلك يختص بالمسند، المهم أنه في بعض الأحايين يكون عندنا ما هو بمثابة المسند إليه المقترن بـ (ال) في اختصاص المسند إليه بالمسند.

ثم إن ما ذكرنا كما يجري في المعرف باللام، يعني بـ (ال) يجري فيما يشبهه مما يحكي عن الجنس والماهية بشرط أن تكون له حكاية عن الجنس والماهية في مقام التعريف، كالموصول في قولنا: الذي يجب إكرامه زيد، أي المكرم، فينحصر موجوب الإكرام بزيد.

ومثله المضاف إذا أريد به العهد الجنسي، نحو: إن أخا الحق من يسعى معك، فإذا كنت في مصيبة واساك، فكما هناك أخوة بالكلام فهناك أخوة بالفعل، فمن هو الأخ بحق؟ الأخ بالفعل، وإلا أخوك قد ولدته أمك ولكن لا يهمه أمرك، كما نعبر بالأحسائية ونقول: (قلعته)، فإذا أصبت بمصيبة تخلص منك بهذه الكلمة، أما ذاك فتراه يركض ليحل المشكلة.

على كل، فإن (أخا الحق) مضاف ومضاف إليه، من هو؟ (الذي يسعى معك)، وفي بعض الأحيان يتضرر من أجل  السعي معك، ولكن بقصد أن ينفعك، هذا هو الأخ الذي تصدق عليه الأخوة حقيقة (إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك).
نعم قد لا يراد بالإضافة العهد، بل محض النسبة بين الطرفين، ففي بعض الأحيان تدخل (ال) وتكون دالة على النسبة، نحو قولنا: زيد أخو عمرو، فهذه لا يراد بها التعريف، أي أخوة عمرو! بل يراد أن زيداً أخو لعمرو، فكما أن زيداً أخو لعمرو، فهناك أخوان لعمرو كثيرون، فهذه الإضافة لا يراد بها التعريف مثل أخا الحق، فهذه واضحة، إذ أخوة الحق يراد بها التعريف، كأخوة الصدق وأخوة الكرم وأخوة الكرامة وأخوة العلم، فهذه مفاهيم يراد بها التعريف، ولكن إذا قلت: زيد أخو عمرو، يعني أنه من أخوان عمرو، فهو عنده أحدى عشر كأخوة يوسف وهذا واحد منهم، فهذا ليس بتعريف، مثل ما إذا أضفت إلى مفهوم يدلل على جنس، فهذه أخوة خاصة لاتدلل على الجنس.

نحو قولنا: زيد أخو عمرو أو عدو عمرو أو جاره أو نحوها، حيث لايراد منه إلا أنه أخ له أو عدو أو جار، من دون إشارة إلى الجنس، ولكن هذا خارج عن الكلام الذي ذكره البيانيون من أن ما كان بمفاد (ال) كالإضافة إلى الجنس (أخا الحق) فهذا يفيد الانحصار، فهذا خارج.

وكذلك أيضاً مما ورد ويفيد الانحصار تقديم ما حقه التأخير، كما في سورة الفاتحة، فأصلها نعبدك، وهو اختصار، فقلنا: (إياك نعبد) أي أن عبادتنا محصورة عليك ومقصورة عليك، لا يشاركك فيها أحد، ولا نشرك بك ما سواك، هذا معنى (إياك نعبد).

وهكذا في الاستعانة (وإياك نستعين)، وهنا يحسن بنا أن ننبه دفعاً لدخل، فالآن ما أكثر ما نستعين بغيره تعالى، فأقول لك: أعني يا فلان! فهذا واضح أننا عندما نستعين بغيره لا نقصد أنه هو المعين وإنما نقصد أنه علة معدة كما يقولون، لأن من أعطاه القوة والقدرة و المكنة أن يعينني؟ هو الله، فالاستعانة بالاستقلال كما يقول الحكماء لله عز وجل، أما الاستعانة باعتبار أن هذا واسطة ومجرى  للفيض فهذا واضح أنه للأحياء والأموات عندنا، وعند بعض فرق المسلمين فقط بالأحياء، وأما بالأموات فشرك ينافي كمال  التوحيد.

ومنها تقديم ما حقه التأخير، فقد ذكر البيانيون أنه يدل على حصر المتأخر بالمتقدم، كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين)، ولكن هذا ليس يعرب بن قحطان وضعه للدلالة على الحصر، بل هذا شاع وذاع، فأصبح هذا التعريف عند أصحاب الذوق السليم والفطرة المستقيمة الذين لهم عناية وكلامهم على وفق ما نطق به يعرب (عليه الرحمة)، فإذا قال: (إياك نعبد) يعني حصر للعبادة في الذات المقدسة، وإذا قال: (نستعينك) فالاستعانة يمكن أن تكون بك وبغيرك، وقولنا: نعبدك، فنعبدك أنت ويمكن أن نعبد غيرك كاللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أما إذا قال: (إياك نعبد) يعني لا اللات معبودة ولا غير اللات من الأصنام.
وقد صرح في التلخيص وشرحه
 أن دلالته ليست بالوضع، فليس هكذا وضع جدنا (عليه الرحمة) بل بفحوى الكلام حسبما يدركه منه ذو الذوق السليم، ولكن أيضاً العلماء ما أكثر ما ذكروا في تقديم المسند، فقالوا: هنا قدمنا المسند على المسند إليه أو قدمنا المسند إليه على المسند حتماً يوجد وجه، فإن قدمنا المسند إليه فهو الأصل كما مر، ولبيان أنه العمدة في الكلام أو لنكتة من النكات التي ذكرت في المختصر والمطول، وقد مرت علينا في البلاغة أوجه كثيرة في تقديم المسند إليه وأيضاً أوجه كثيرة في تأخير المسند، وبالعكس، فوجوه كثرة في تقديم المسند وتأخير المسند إليه، فارجعوا إليها في شرح المختصر.

لكنهم ذكروا أيضاً ـ علماء البيان ـ في وجه تقديم المسند وغيره من متعلقات الفعل التي حقها التأخير، مثل هنا لم نقل: نعبدك، فقلنا الآن قدمناه (إياك نعبد) لأجل الحصر، ولكن هناك أمور أخرى غير الحصر كالتشويق، فأقدمه لتكون نفسك تائقة إليه وشائقة روحك له، فتقول: الله ما هذا الشيء؟ أتمنى أن أراه، مشتاق جداً له، مثل لو قلت: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، فتقول: ما هي هذه الثلاثة؟ علمنا إياها التي تشرق الدنيا ببهجتها؟ وكلمة ببهجتها، يمكن أن تكون عائدة للثلاثة، أو عائدة للدنيا، فالدنيا إذا ابتهجت تشرق بهذه، فيمكن أن نجعلها لهذه أو لتلك.

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

فكيف الإنسان يشتاق لشمس الضحى! لأن الجو لطيف، فالشمس إذا صار الزوال تكون حارة تحرق الإنسان، فبالتالي تعبس الدنيا، أم الضحى، فيقولون قهوة الضحى، فالبيانيون والعلماء والفنانون دائماً شمس الضحى مهمة جداً مثل شاي الضحى تشرق الدنيا ببهجتها، وأيضاً أبو إسحاق لعلمه ولأدبه ولكرمه، والقمر أيضاً، فما شاء الله الشعراء كم تغنوا بالقمر، فلما أقول: 

شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر تشرق الدنيا بهذه الثلاثة، صار الأمر اعتيادياً، أما لما أقول: 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها.....

فهم متأخرون ولكن لما أقدمهم فأجعل نفسك تشتاق وتتوق إليهم فتقول: ما هي هذه الثلاثة التي لابد أن أتعرف عليهم لأهميتهم؟

يقول: ومرجع ذلك إلى تبعية الدلالة على التخصيص، فهذا واضح أني حصرت ههنا، وقصرت وخصصت إشراق الدنيا فقط بهذه الثلاثة، فلا يوجد غير هذه الثلاثة الدنيا تشرق بشيء آخر إلا بهذه الثلاثة، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر.

ومرجع ذلك إلى تبعية الدلالة على التخصيص بالمناسبات والقرائن المكتنفة بالكلام، وهذا لايتيسر لنا أن نضبط ذلك، يعني لا توجد عندنا قواعد عامة مثل كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب وكل مدخول لحرف الجر مجرور، فلا توجد عندنا قاعدة عامة هنا، فنقول: نرجع إلى أصحاب الذوق السليم الذي توغل في فهم أسرار اللغة واكتنه المعاني، فهذا عندما تأتي له بجملة، فأنت قد لاتفتهم هذه الجملة، فتظن أنه شخص عجمي يتكلم بهذه الجملة، وهو يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، ما أبلغ هذا الكلام فالبيت الأول يشير إلى كذا والبيت الثاني يشير إلى كذا وهنا حصر وهناك قصر، وقد تعرضوا لضوابطها واختلفوا فيها، فبعضهم قال: هذا التقديم لأجل هذا، فواحد قال للأهمية وآخر قال للحصر، فيقول: أيضاً علماء البيان اختلفوا، وقد يبلغ بعضها مرتبة الإشعار، أي ليست مرتبة الظهور ولكنه مشعر، مثل تخصيص الوصف، ألا يقولون مشعر بالعلية؟ فهو ليس بعلة وإنما مشعر بالعلية، الذي يكفي في البلاغة، ولكنه ليس ظهوراً حجة يبنى عليه الكلام، كما أن ذلك قد يجري في تقديم ما حقه التأخير، كالمسند إليه على ما ذكروه.

ونحن فقهاء وعلماء أصول، إذا جاءتنا رواية من هذا القبيل فماذا نطبق عليها من كلامك هذا الطويل؟ يقول: أنت إذا كنت تريد أن تكون فقيهاً وصاحب رسالة عملية والناس تتبع أقوالك وتكتب فيها مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله، عليك أن تكون ماهراً في البلاغة، ماهراً في فهم مفردات اللغة العربية، ماهراً في النحو والصرف، ماهراً في فهم آي القرآن الكريم، وعندك فهم للحن كلام الأئمة، بحيث يصدق عليك هذا المفهوم، شم الفقاهة عندك قوي، فتعرف أن هذا قدم لأجل هذه النكتة، وذاك أخر لأجل تلك النكتة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

� كتاب مفتاح العلوم للسكَّاكى، مختصره هو تلخيص المفتاح للقزوينى، وشرح المختصر هو المطول للتفتازانى.





